كان كلامنا المتقدم في ما ذكره الأصوليون أن من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، وشرحنا هذه المقدمة بالبيان التالي: هذه المقدمة أي معنى كون المتكلم في مقام البيان ليس بمعنى أنه يتكلم بكلام خارج عن أهل اللغة، كقلبة للكلامات، أو ككونه ساهٍ غافل، وليس بمعنى أن يكون في كلامه إهمال، فإن المتكلم حتى لو كان في مقام البيان، فمقام البيان يصدق مع الإهمال، لا كما تصور بعض الأصوليين أن الإهمال قد يتساوق مع الإبهام والإجمال، نحن قلنا: فرق بين الإهمال، أي أن تكون القضية محكوم عليها وبها على نحو القضية المهملة وبين الإجمال في الحكم، فقولنا: (أكرم العالم) ينطبق على بعض العلماء وعلى كل العلماء، ولكن الإجمال لايصح بمعنى أن لا نعرف ما المراد من العالم هل هو العالم بالفقه أو العالم بسائر العلوم الأخرى، فإذا كان الكلام فيه إجمال فلا يتبين مراد المتكلم، ولذا قلنا: إن المراد بهذه المقدمة كالتالي، هو أن جميع ما له دخل في تحصيل مرامه وتحقيق غرضه لابد أن يكون لدى المتكلم تبيان له، وليس بمعنى أن يكون كلامه مستوعباً شاملاً لجميع الأفراد فإن ذلك غير مقصود، فإذا قال المتكلم: (أكرم العالم)، ليس بمعنى أن العالم يراد به الانطباق على كل عالم عالم، وإنما مقصود المتكلم أن غرضه أن مرامه يتحقق بإكرام العالم، وليس بالإستيعاب والشمول لجميع الأفراد، كان هذا هو خلاصة ما تقدم، ولذلك الماتن يوضح هذه النقطة التي أشرنا إليها في هذا اليوم بالبيان التالي:
يقول: فاقتصار المتكلم على بيان الماهية (أكرم الإنسان)، لا يرجع إلى مجرد دخلها في الموضوع والغرض وحصول الموضوع والغرض بالماهية في الجملة، الأمر ليس كذلك، يعني إذا قال: (أكرم الإنسان)، فليس قصده من (أكرم الإنسان) الإنسان السوي، بل مقصوده أن الإنسان بما هو إنسان إذا أكرمته تحقق الغرض من قوله: (أكرم الإنسان)، ولا يريد إضافة وتتمة وهو الإنسان السوي ولكنه ترك تلك التتمة ولم يذكرها، بل مقصوده يتحقق بالماهية التي ذكرها فحسب، ولم يضف إليها غيرها، واكتفى فقط بها.

وحينئذ فاقتصار المتكلم على بيان الماهية لايرجع إلى أن الماهية هي جزء الموضوع، ويمكن أن يكون قصده أيضاً الإنسان السوي أو الإنسان المتقي أو الإنسان العالم، ولكنه ذكر الإنسان من باب أنه جزء من المقصود! لا، الأمر ليس كذلك، أن غرضه يتحقق بإكرام الإنسان فحسب، ليس إلا، فقط، فحسب، دون ما سواه.

لا يرجع إلى مجرد دخلها في الموضوع والغرض وحصول الموضوع والغرض مع الماهية في الجملة ولو بانضام غير الماهية من القيود إلى الماهية كما هو لازم القضية المهملة، لأن لازم القضية المهملة ذلك، إذ تصدق على جزء الموضوع وعلى الموضوع بأجزائه الأخرى التي لم تذكر، بل فقط كونه في مقام البيان أن جميع وجملة وتمام ما له دخل في غرضه هو الإنسان، فالأجزاء الأخرى لم تدخل في غرضه.

كما هو لازم القضية المهملة،بل إلى بيان كون الإنسان تمام ما هو الدخيل، يعني كون الماهية التي جعلناها في المثال الإنسان، هو الدخيل الذي يستلزم تحصل وتحقق الغرض.

ولذلك يقول: المستلزم لعموم الحكم وثبوته لتمام هذه الأفراد وفي جميع أحوالها، وليس أن الإنسان إذا كان في الليل لا يصدق عليه إنسان! بل في كل حال، وإذا كان مثلاً مرتدٍ لزي محدد لاي صدق عليه إنسان! بل في جميع الأحوال.

واليوم نريد أن نرى لماذا كانت هذه المقدمة بالنحو الذي شرحناه في الأمس الماضي ولخصناه في هذا اليوم، يعني لماذا إذا قال المتكلم: (أكرم الإنسان، احترم العالم) وهلم جرا من الأمثلة، لماذا كان ما ذكره مراد له؟ وأن غير ما ذكره من القيود ليس بدخيل في تحصيل غرضه وتحقيق مرامه؟ أي بأن الغرض يذكر فقط ويتحقق فقط بما ذكره دون ما سواه؟ لماذا كان الأمر كذلك؟

يقول: هذا يحتاج إلى شيء من التأمل، فذكر الماهية عندما نقول: (أكرم الإنسان)، فالمفروض أن الإنسان يصدق على الإنسان العالم والإنسان غير العالم، ويمكن أن يكون الحاكم المخاطب عندما يقول: (أكرم الإنسان) ذكر أحد جزئي مقصوده، لماذا كان كما يقول الأصوليون إذا ذكر الإنسان فقصده يتحقق بالإنسان فقط دون إضافة تتمة، وأن التتمة الأخرى ليست بداخلة في غرضه؟ وأن ما ذكره الإنسان، الماهية وحدها المجردة، يتحقق بها تمام غرضه؟ لماذا؟ مع أننا نحتمل أن يكون غرضه لايتحقق إلا بالإنسان العالم، ولكنه قال: (أكرم الإنسان)، وأرجأ ذلك القيد وتلك التتمة إلى برهة زمنية أخرى، أجل ما يحقق مقصوده، لأنه أصلاً هو غير ملتفت أن غرضه يتحقق بالإنسان العالم، فذكر الإنسان، ثم التفت إلى أن إكرام أي إنسان ليس في محله، لأن بعض الناس هو إنسان ولكنه شرير، فكان قصده الإنسان المتقي، أو على الأقل السوي غير المؤذي للآخرين.

فإذاً يمكن أن يكون هناك شيء وتتمة وجزء له دخل في غرضه لكنه لم يلتفت إليه إلا بعد حكمه، لماذا كان ذكر الماهية المجردة كما قال الأصوليون يتحصل بها تمام الغرض ويتحقق بها تمام المقصود، وهو كون تمام المقصود يتحصل بها، والقيود الأخرى المحتملة منفية باعتبار كون المخاطب المتكلم في مقام البيان، يرجع إلى أي شيء؟ هنا العلماء اختلفوا، قالوا: لابد أن يكون ذلك لأصل من الأصول، يعني كون المتكلم في مقام البيان يتكئ على ركيزة جاءت قبله هذه الركيزة، يتكئ على قاعدة، يبنى على قاعدة، إذا فهمت تلك القاعدة التي جاءت قبله أصبح المتكلم في مقام البيان.

هنا نظريات مختلفة للعلماء: 

أولى النظريات للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، وواضح أننا نقدم نظريته لعلو رتبته وعظم شأنه (قدس الله نفسه الشريفة)، لنرَ ماذا يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، يقول: عندنا قاعدة، هذه القاعدة موجودة في الكثير من الأمور، ومن موارد هذه القاعدة استعمالات العرف، ألا نقول هذا عرف؟ فالعرف في استعمالاته هذه القاعدة موجودة، وما هي القاعدة؟ أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب، أمس أوردنا بعض الأمثلة، إذا قلت:جاء الطلبة، فعندنا عرف، أن المراد بالطلبة ليس طلبة المدارس، بل طلبة العلوم الدينية، هذا الأعم الأغلب عندنا، يمكن أن يستعمل في مورد نادر في غير ذلك، لكنه ليس استعمالاً يحمل عليه الكلام، يقول الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) هذا العرف محكم، أي حمل الكلام عند الشك فيه على القاعدة، أي كون الكلام يتبع الأعم الأغلب، فإذا أنت وجهت لي أمراً من الأمور وقلت: جئني بماء، فقمت وجئت لك بالماء، فيصير هذا الماء ماء شراب ولكنه حال، فتقول: كان قصدي أن الماء هو الماء البارد، أقول لك: ما أبنت قصدك، فأنت قلت: ماء، والماء يصدق على الماهية، فلو كان لك إضافة وتتمة وقيد لأبنت ذلك القيد وأوضحت تلك التتمة، فأنا أحمل كلامك على الأعم الأغلب عند العرف، فإذا لا يوجد قيد فيحمل على الماهية دون قيد أو شرط، هذه هي الفكرة التي يوضحها الشيخ الأعظم(يرحمه الله)، فإذاً مقدمات الحكمة، لماذا نحن قلنا: إذا كان المتكلم ذكر الماهية فحسب (أكرم الإنسان)، يعني الإنسان يتحقق به الغرض، (أكرم العالم) يعني العالم يتحقق به الغرض، فلا تضيف له العالم المتقي أو العالم الزاهد، أو العالم الشاعر الأديب، بل العالم من دون أي قيد ومن دون أي إضافة، لأن تلك القيود والإضافات لو كانت لها دخل في الغرض، فيمكن أن يكون لها دخل، ولكن القاعدة أنه إذا لم تذكر إلا العالم وحده، بينت الماهية، فالأعم الأغلب نحمله على أنه يتحقق غرضك بذلك.
الماتن يشكل على الشيخ الأعظم ويقول: ما قاله الشيخ الأعظم أولاً نناقش: هل عندنا قاعدة أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب أو ليس عندنا؟
يقول: أنا عندي تأمل، فلا أرى عندنا قاعدة أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب، فسنأتي لك بمجموعة من الأمثلة، إذا قمت بإحصاء للسيارات في الأحساء، فسوف ترى أن أكثر السيارات نوع محدد ولون محدد، كاللون الأبيض، فإذا طلبت منك أن تشتري سيارة هل تشتري ذات اللون الأبيض؟ وتقول بأنه هو الأعم الأغلب، ومعناه أني أريد اللون الأبيض؟ لايوجد هكذا كلام، فلا توجد عندنا قاعدة أيها الشيخ الأعظم أن دائماً الشيخ يحمل على الأعم الأغلب.
يقول أنا أناقش أنه لا شيء عندنا اسمه الأعم الأغلب، وإذا كان كذلك، فالصحيح أن العرف إذا ذكرت الماهية، فصحيح يحمل على أنه لا يوجد قيد، ولكن لابد من بيان السبب، فإن كان السبب هو ما قاله الشيخ الأعظم، فهذا لا نراه صحيحاً، فأبينوا لنا شيئاً ثانياً، وكلام الشيخ لايصلح أن يكون وجهاً لما أفيد في المقام.

الرأي الثاني، للمحقق الإصفهاني، صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية (رحمه الله)، وهو من الأعاظم، عالم كبير وكبير عالم، هذا ما نقدر أن نقوله فيه، وإلا فهو فوق ذلك، لأنه عالم جمع الله له الكمالات المتعددة، الله أعطاه من الكمال والحكمة ما يصعب على الإنسان الوصول إليه، (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)، يقول هذا العالم (رحمه الله): صحيح إذا ذكرت الماهية فحتماً لا يوجد قيد آخر له دخل في تحقيق الغرض بيد أن المخاطب والمتكلم لم يفصح عنه ولم يبنه، لا، المراد هو ما ذكر فحسب، وذلك عند العقلاء ديدن ومسار وطريق يسيرون فيه، ولا يحيدون عنه قيد أنملة، فكل ناس لهم اتجاه، والقرآن يقول: (ولكل وجهة هو موليها)، فيقول: القاعدة التي يتضح بها كون المتكلم في مقام البيان، الآن أنا قلت لك: اشتر اللحم، فتقول: أن قصده هو اشتر الأرز، لكن قال اللحم لأنه اشتبه أو غفل، هذا لا يقال، بل ينفى، لأن الأصول المعتمد عليها لدى وعند العقلاء تنفي كوني أنا مشتبه أو لم أفصح عن مرادي بشكل جدي، فالأصل أني استخدمت اللحم في اللحم، وجاد في اللحم، أما أني استخدمته وأريد به الرز أو شيئاً آخر هذا كله منفي، فلو كنت أريد شيئاً آخر وقلت اللحم، فيمكن أن يكون على طريق الشفرة، ولكن يحتاج إلى شيء بيني وبينك، أني إذا قلت لك اللحم، فلا أريد اللحم بل أريد المرق، فقد يكون أحياناً، ولكن هناك اتفاق أو شيء يدلل عليه، أما إذا قلت لحم، فالمراد هو اللحم، لا يراد الرز ولا البذور ولا البقول، بل اللحم المعروف، فالعقلاء يحكمون بمطابقة المولى الجدي لاستعماله، فقال لك: صل!، يعني صل، قال لك: زك! يعني أخرج الزكاة، وهلم جرا، فلا تقل أنه قال له صل، ولكن قصده شيء ثاني غير الصلاة، بل توجد مطابقة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي.

نريد نرتب نتيجة، إذا كان هناك مطابقة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، يقول: نحن لا يوجد عندنا إهمال في مقام البيان، فمبنانا القوي والمتين، ولا يهمنا مبنى بعض العلماء الآخرين الذين قالوا بالإهمال حتى في مقام الثبوت كالمحقق النائيني، بل المبنى الصحيح أنه لا إهمال، فالقضية في مقام البيان إما أن تكون مطلقة، يعني كلية، أو مقيدة، إذ لا إهمال في مقام البيان، كما أن العقلاء قلنا عندهم طريق ومسار وديدن يسيرون فيه، وهو أن المراد الجدي مع المراد الاستعمالي متطابقان، فأيضاً عندهم مسار وديدن معطوف على ما سبق وتابع لما تقدم، هو أن المتكلم في مقام البيان ليس لديه إهمال، الطريقة هكذا، فإما عنده تقييد، إذا قال: (أكرم العالم)، أن العالم هو المتقي، أو عنده إطلاق يشمل كل عالم، سواءً كان متقياً أو من أهل الشيطان، بل ما يهمه هو العالم، فيتحقق مقصوده بإكرام العالم حتى لو كان من أتباع الشيطان، لأنه لم يقيد، فديدن العقلاء يتحقق من خلال النظر إلى هاتين الحيثيتين، المراد الجدي للمتكلم يتحد مع المراد الاستعمالي، فليس أنه قال اللحم وقصده المرق!، بل اللحم يعني اللحم، والشيء الثاني: لا إهمال في مقام البيان، فإما مقيد أو مطلق، وإذا كان الأمر كذلك، إذا لم  يوجد قيد، فمعناه أنه يوجد إطلاق، فيقول وصلنا إلى النتيجة، هذا مسار وطريق لاحب بين، الذي يمشي فيه لا يضل الطريق، كالطريق المعبد الذي لايصيبك فيه شيء، وهناك طريق معوج، فطريق العقلاء، إذا قال لك: أكرم العالم، فتوجد مطابقة، فالعالم لا يريد به الجاهل، وأنه استخدم الأشياء بلحاظ أن الضد يظهر حسنه الضد، بل قصده العالم الذي عنده علم، كذلك العالم يتحقق به مقصوده، وليس قصده العالم الأديب الأريب، أو التقي الزاهد، بل المراد هو العالم، الذي عنده فقط علم، لماذا؟ لأنه لا إهمال في مقام البيان، كما أن هناك مطابقة بين المراد الجدي والاستعمالي، فكذلك لا إهمال، القضية إما مقيدة أو مطلقة، فإذا لم تكن مقيدة، فمعناه أوتوماتيكياً سوف نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن هذا هو المسار اللاحب الواضح البين لدى العقلاء، هذا هو كلام المحقق الإصفهاني، هذه النظرية الثانية، فإذا سئلنا لماذا نتمسك بالإطلاق لكون المتكلم في مقام البيان؟ نقول: لأن هذا هو مسار العقلاء، لا إهمال في مقام البيان فإما إطلاق وإما تقييد، فإذا لا تقييد، يتعين حمل الكلام على الإطلاق.
يقول: كلام المحقق الإصفهاني لا أقدر أن أقول كله غلط، لأنه عالم وكبير ومحقق ونحن مدحناه قبل أن نبدأ في رأيه، فنصف كلامه صحيح، والنصف الآخر في خدشة، أما النصف الصحيح فهو المطلب الأول، مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي، اشتر اللحم، يعني لايريد به غيره، هذا مسلم، ولكن من قال لك أيها المحقق أنه مسلم إذ لا إهمال في الحكم، فإذا لا يوجد تقييد معناه إطلاق!، بل قلنا القضية لا إهمال فقط في عالم الثبوت، أما في عالم الإثبات فقد شرحنا أنه يمكن الإهمال في عالم الإثبات، فيمكن أن يقول: أكرم العالم، وينطبق على العالم المتقي والعالم من دون تقوى، على كليهما، وهذا معقول ولدى العرف متعارف كثيراً.
وهذه لا تخالف المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، يقول هذا بين، فكون المتكلم في مقام البيان ليس معناه يتوقف على ما شرحه المحقق الإصفهاني، لأن العرف يخالف أصلاً المحقق الإصفهاني، فأنا أقول لك: أكرم طالب العلم، فتأتي وترى أي طالب علم فتكرمه، فأقول لك: ليس هذا قصدي، نعم هو طالب علم ولكن ليس هذا هو قصدي، بل قصدي طالب العلم المهتم بالتبليغ وبيان الأحكام الشرعية وهداية الناس إلى الطريق المستقيم، وليس أي طالب علم، ثم بعد ذلك أوضح مقصودي، ولا تقل لماذا؟ لأن هذا ممكن، فتقول: هل هذا هو قصدك؟ أقول لك: نعم، فتقول: إذاً أنا اشتبهت في المطلوب، وسوف أكرم ذلك المهتم ببيان الأحكام الشرعية، فكلام المحقق الإصفهاني لايصلح أن يكون وجهاً، فلا تبتني هذه المقدمة، كون المتكلم في مقام البيان على أنه لا إهمال في مقام البيان، بل نتعقل وجود الإهمال في مقام البيان، لأنا قلنا: إذا قال أكرم العالم، هذه قضية مهملة تنطبق على كل عالم عالم، وتنطبع على بعض العلماء دون بعضهم الآخر، وقد شرحناه فيما تقدم، ولا منافاة بين هذا وبين كون المتكلم في مقام البيان.

نحن الآن ذكرنا رأيين، نطبقه ونذكر الرأي الثالث.

قال: وحيث كان ذلك زائداً على مفاد الإطلاق وضعاً بناءً على ما ذكرنا، فلو قال: أكرم العالم، وقلنا هو لا يريد إلا الماهية وحدها وعدم دخالة أي قيد آخر فيها، فهذا شيء زائد، والمفروض أن يوضح ويقول: أنا قصدي الإطلاق، كما يوضح أن قصده التقييد، لأن المقام قابل للإطلاق والتقييد، وكلاهما يحتاج إلى دليل، فحمل الكلام على الإطلاق يحتاج إلى بيان، يقول الشيخ الأعظم، وقد يذكر لذلك وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في تقريرات كلانتر، قال: وهل هناك أصل يرجع إليه عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان؟ قد يقال، فقد أورده الشيخ الأعظم بنحو الاحتمال، ولكن احتمال الشيخ الأعظم له محل من الإعراب، لعظمة مكانة الشيخ، فاحتماله أحسن من اليقين عند بعض الآخرين، لعظمة مكانته، قد يقال: إن أغلب موارد استعمال المطلقات إنما هو ذلك، يعني إرادة المعنى المطلق دون إضافة قيد أو شرط، فعند الشك، إذا شككنا في وجود قيد، نحمله على الأعم الأغلب، وليس هذا ببعيد، ثم أمر بالتأمل، يقول: قد واحد يناقش، فلا مانع، لأني عالم، فكما أنا أناقش آراء غير، فأسمح لغيري أن يناقش آرائي، فموضوعية عند الشيخ.

وفيه: أن الغلبة مع عدم الدليل على حجيته، فأولاً قال: هو أصلاً ليس فيه غلبة، وعلى فرض أن فيه غلبة فأصلاً هو ليس بحجة كما قلنا، السيارات أكثرها بيضاً، فلما أقول لك: اشتر سيارة، تقوم وتشتري سيارة بيضاء، فأقول لك: لما اشتريت السيارة البيضاء، أصلاً أنا لا أريد السيارة البيضاء، تقول: نعم لأن أغلب السيارات هي البيضاء، وأنت قلت سيارة، فحملناها على الأعم الأغلب، أقول لك: لا يوجد هذا الكلام، وهو ليس بحجة أصلاً. 

غير ظاهرة إذ لا قرينة في أكثر المطلقات على ذلك، وغاية ما ثبت ببناء العرف جواز التمسك بها والرجوع إليها في استفادة العموم كما سيأتي، أما في كل مورد مثل موردنا فغير مسلم، نعم في موارد خاصة دل الدليل على جواز التمسك طبقاً لهذه القاعدة الأعم الأغلب نقبل، لأننا أبناء الدليل، فالدليل إذا تم تمسكنا به، ولكن في موارد كثيرة غير تام، نقول: لا، هي تامة في كل مورد، هذا غير صحيح.

فلو كان التمسك بها عندهم مبنياً على هذه المقدمة، كشف عن بنائهم على هذه المقدمة باعتبارها هي الأصل لا لكون المتكلم في مقام البيان، فلا يحتاج أصلاً أن نذكر كونه في مقام البيان، نقول ومن مقدمات الحكمة كونه الشيء يلحق بالأعم الأغلب، فلا يحتاج أن نقول، لكن القضية ليست بكون الشيء يلحق بالأعم الأغلب.
لا عن غلبة وجودها، الثاني: هو ما قاله المحقق الإصفهاني، بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام البيان بالنحو المذكور لما ذكره بعض المحققين، وهذا يظهر من الماتن أنه يرجح قدرات الآغا ضياء على الإصفهاني، فالعلماء مختلفون في ذلك، فهذا يرى أن الآغا ضياء أعظم، ولذلك يعبر عنه ببعض الأعيان المحققين، وذاك يعبر عنه ببعض المحققين، فكل واحد له تعبير، فذاك التعبير فيه أكثر قدرة، لأن ماكنته العلمية أكبر بنظر الماتن، والناس يختلفون طبعاً، فكل واحد تشخيصه يختلف عن الآخر.

من أن العقلاء كما يحكمون بمطابقة مراد المولى الجدي لاستعماله وعدم إرادته خلاف اللفظ المستعمل، فلما يقول لحم يعني لحم، ماء يعني ماء، كذلك يحكمون بأنه إذا كان له مراد جدي يكون بصدد بيانه، وكونه هذا الذي أبانه ليس المراد الجدي، هو قال أكرم العالم، ولكن مراده العالم المتقي، بصدد إظهار أمر آخر يحتاج إلى التنبيه وذكر القيد، أو إيراد قرينة، وحيث كان المراد له غير مهمل، هو لا يهمل، ففي مقام البيان لا يوجد إهمال، فإذاً نتمسك بالإطلاق، بل إما مطلق أو مقيد، فمع فرض عدم ذكره، لم يقل عالم متقي، لم يذكر التقوى كقيد، يتعين كونه أراد العالم دون تقوى، يعني لم يقيد، ولا يبنى كلامه على الإهمال، لأنه إما إطلاق أو تقييد، لا إهمال في مقام البيان، لأن هذا هو المسار الطريق الذي يسير عليه العقلاء.

الإشكال من قبل الماتن على المحقق الإصفهاني: 

وفيه: هذا الكلام الذي ذكره المحقق المزبور، أن مخالفة المراد الجدي للاستعمال لما كانت على خلاف مقتضى الطبع حسب ما أودعه الله سبحانه من غريزة البيان، وجعل الإنسان المبين يدرك من وظيفة الكلام توجه دعوى بناء العقلاء على أصالة عدمها، يعني إذا أراد شيئاً أفصح عنه، وإذا ذكر حالة عامة، فمعناه أنه لم يقيد ما ذكره على نحو الإطلاق، لكن هذا أين يكون؟ في الحالة الأولى التي قلنا نصف كلامه مقبول ونصف كلامه غير مقبول، بمعنى أن نصف كلامه فيه مطابقة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، ولكن ليس بشرط أنه إذا ذكر المطلق يريد به الإطلاق، فقد يكون ذكر المطلق ويريد به المقيد، وقد يكون ذكر المقيد ويريد به المطلق، لأنه ذكره من باب المثال ليس الحصر والتقييد، وهذا موجود في الاستعمالات العرفية.

ولذلك يقول: أما القضية المهملة فليست مخالفة للمراد الجدي كما شرحنا، فإذا قال: (أكرم العالم) أمكن أن يكون حكمه منطبقاً على كل عالم عالم، وأمكن أن يكون حكمه منطبقاً على العلماء العدول أو الأتقياء، بعض العلماء، سواءً كان هو الإطلاق أم التقييد، بل مفادها بيان الجزء الأعم المشترك بين الأمرين، يعني هو لم يذكر إلا ما له دخل في تحقيق بعض قصده وليس كل قصده، ولا يجب على المتكلم أن يذكر جميع وجملة وتمامية ما له دخل في تحقيق كامل قصده، فالحمل عليها بعد كونها المفاد الوضعي للكلام لايخالف مقتضى طبع الاستعمال، يعني طبيعة المتكلم تارة يقصد جزءاً مما يريده وتارة يقصد كل ما يريده، فكل على حسب استعماله.
غاية ما يلزم منه كون المبين بعض المراد وليس هو مخالفاً للأصل كما تصور المحقق الإصفهاني، إذ كما كان للمتكلم أن لا يبين شيئاً من مراده، له حق أصلاً أن لا يقول لك: (أكرم العالم)، بل مطلقاً يسكت، ماذا تريد أن نفعل مولانا؟ فيضع يديه على وجهه، ولا يتحدث، ماذا تريد أن تفعل؟ لا يعطيك أي حكم، وله أن يقول لك: (أكرم العالم) فيبين حكمه، وإذا قال: (أكرم العالم) قد يكون قصده العالم دون تقوى أو العالم مع تقوى، فيمكن أن يكون قصده ذلك ويمكن أن لا يكون....

إذ كما كان المتكلم أن لا يبين شيئاً مراده، له أن يقتصر على بيان بعض المراد، ولم يتضح وجود بناء للعقلاء على أنه لو كان في مقام بيان مراده يلزم أن يذكر جميع وجملة وكل ما له دخل من حيثيات وقيود وشروط وموانع في مطلبه، فلا يوجد هذا البناء، ولو كان ثمة بناء للعقلاء لذكروه وأبانوا عنه، ولكن ما عندنا كذلك.

يقول: وأعطيك شاهداً، ولذا لو سيق غير الإطلاق، أو لو سبق غير الإطلاق لبيان دخل شيء في الحكم، قال لك مثلاً: يتوقف وجوب الحج على وجود الزاد والراحلة، واحتملنا أنه يتوقف أيضاً على وجود شيء ثاني وهو الصحة مثلاً، فنقدر أن نقول: الصحة لا دخل لها منفية بالإطلاق، لأنه لو كانت الصحة قيداً لذكرت مع الزاد والراحلة! لا نقدر أن نقول ذلك، لأنه ليس بشرط أنه إذا بين بعض القيود تكون بعض القيود الأخرى لا دخل لها في المقام، فالأمر ليس كذلك، إذ قد يبين بعضاً من القيود لوجود مناسبة لبيانها أو اهتمام خاص بتلك القيود، ولكنه ليس معناه عدم شرطية القيود الأخرى التي لم تبن.

ولذا لو سبق غير الإطلاق لبيان دخل شيء في الحكم، وأحتمل دخل غيره معه، فلا يظن من أحد البناء على عدم دخل غيره، تمسكاً بكون المتكلم في مقام البيان وأنه دائماً وأبداً لابد أن يذكر ما له دخل في تحقيق مطلوبه وتحصيل مقصده، الأمر ليس كذلك، فلو قيل يتوقف وجوب الحج على ملكية الزاد أي الطعام، والراحلة أي الإبل التي توصلك إلى مكة، أو الفرس أو السيارة، أو الطيارة، أو القطار، أو السفينة، فلا يستفاد منه عدم توقفه على غيره، ولو قيل لا صلاة إلا بطهور لم يستفد عدم دخل غير الطهارة في الصلاة، وخصوصية الإطلاق في الأصل المذكور عين المدعى، وأنت تقول: كونه أطلق فمعناه أنه لم ترد تلك القيود، فأقول لك: نزاعنا في هذه القضية، فأنت تستدل عليه وتقول: كونه أطلق، أنا أقول لك: كونه أطلق لا يدل على ذلك، فأنت تقول يدل  وأنا أقول لا يدل، فهذا نزاع، جئ لنا بدليل، فإذا لا دليل أو كان الدليل غير مقنع فلابد أن نلتمس وجهاً آخر.

ومن هنا سيأتينا وجهان آخران نبين بهما كيف يكون المتكلم في مقام البيان أن جميع ما له دخل في تحقيق مقصوده لابد أن يذكر، فإذا لم يذكر تمسكنا بالإطلاق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

